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I. المقدمة
ذهب بعض  العلماء إلى ترجيح (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)، قال الإمام النووي: قال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم: كتاب مسلم أصح. ووافقه بعض شيوخ المغاربة، والصحيح أن (صحيح البخاري) أصح من (صحيح مسلم).

II. موضوع المقالة
ذهب بعض  العلماء إلى ترجيح (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)، قال الإمام النووي: قال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم: كتاب مسلم أصح. ووافقه بعض شيوخ المغاربة، والصحيح أن (صحيح البخاري) أصح من (صحيح مسلم).

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودًا، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح.

فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحًا، فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم.

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول أبي علي النيسابوري، فلم نقف قط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين -يعني: النووي- في مختصره في علوم الحديث، وفي مقدمة (شرح البخاري) أيضًا حيث يقول: اتفق الجمهور على أن (صحيح البخاري) أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائد. 

وقال أبو علي النيسابوري وبعض علماء المغرب: (صحيح مسلم) أصح.

ومقتضى كلام أبي علي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا؛ لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك، ويحتمل أن يريد المساواة.

قال الحافظ ابن حجر: فلم يصرح أبو علي النيسابوري بكون (صحيح مسلم) أصح من (صحيح البخاري)؛ لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة "أفعل" من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينف المساواة. 

وما نُقل عن بعض المغاربة أنه فضل (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري) فذلك إنما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب.

ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا لرد عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.

ثم قال الحافظ -رحمه الله- تعالى: وأما بعض شيوخ المغاربة فلم يحفظ عن أحد منهم تقييده الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية، وذلك فيما حكاه القاضي عياض في (الإلماع) عن أبي مروان الضبي. قال: كان بعض شيوخي يفضل (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)، ومن ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبي، وهو من أقران الدارقطني، لما ذكر في تاريخه (صحيح مسلم) قال: لم يصنع أحد مثله. فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب، وقد رأيت كثيرًا من المغاربة ممن صنف في الأحكام يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري؛ لوجودها عند الإمام مسلم تامة، وتقطيع البخاري لها، فهذه جهة أخرى من التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح، والله أعلم.

ثم بين الأئمة -رحمهم الله- تعالى الأسباب التي دعت هؤلاء العلماء إلى هذا القول الذي فهم منه أنهم يفضلون (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)، وهذه الأسباب لا ترجع إلى تمكن أحاديث (صحيح مسلم) من شروط الصحة، بل ترجع إلى أمور أخرى، وهي كما يأتي:

أولًا: (صحيح مسلم) أسهل تناولًا من حيث إنه جعل لكل حديث موضوعًا واحدًا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختارها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف الإمام البخاري، فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه، فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث.

وقد غلط جماعة من الحفاظ المتأخرين في مثل هذا؛ فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم، والله أعلم.

ثانيًا: احتياط الإمام مسلم في تلخيص الطرق وتحويل الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها.

ثالثًا: حسن ترتيب الإمام مسلم للحديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم، وأصول القواعد، وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة، وغير ذلك.

رابعًا: اعتناء الإمام مسلم بالتمييز بين "حدثنا" و"أخبرنا" وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته، وكان من مذهبه -رحمه الله- التفرقة بينهما، وأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا فيما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ، وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق، وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد إلا الله تعالى.

وروي هذا المذهب عن ابن جريج والأوزاعي والنسائي وغيرهم، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرئ على الشيخ "حدثنا" و"أخبرنا" وهو مذهب: الزهري ومالك وسفيان بن عيينة وغيرهم، وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين، وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين.

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق "حدثنا" ولا "أخبرنا" في القراءة، وهو مذهب: ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل، والمشهور عن النسائي.

خامسًا: اعتناء الإمام مسلم بضبط اختلاف لفظ الرواة، فقوله: "حدثنا فلان وفلان، واللفظ لفلان قال أو قالا حدثنا فلان" وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك، فإنه يبينه، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكن كان خفيًّا لا يفطن إليه إلا ماهر في العلوم، ومن ذلك تحريه في مثل قوله: "حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان -يعني: ابن بلال- عن يحيى -وهو ابن سعيد-" فلم يستجز -رضي الله عنه- أن يقول: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد؛ لكونه لم يقع في روايته منسوبًا، فلو قاله منسوبًا لكان مخبرًا عن شيخه أنه أخبره بنسبه، ولم يخبره.

سادسًا: صنف الإمام مسلم كتابه الصحيح في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق، بخلاف البخاري، وربما كتب الحديث من حفظه، ولم يميز ألفاظ رواته.

سابعًا: لم يتصد مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوّب عليها، ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه، بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد، واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات، فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعًا لا مقصودًا.

ثامنًا: ليس في (صحيح الإمام مسلم) بعد الخطبة إلا الحديث الصحيح مسرودًا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري من الأحاديث الموقوفة وأقوال العلماء، وغير ذلك.

فهذه الأمور الثمانية التي امتاز بها (صحيح مسلم) تجعله راجحًا على (صحيح الإمام البخاري)؛ لأن هذه الأمور لا ترجع إلى شرط الصحة، بل ترجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب؛ ولذلك فإن ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن (صحيح الإمام البخاري) أرجح وأصح من (صحيح الإمام مسلم) هو الصواب؛ لأن الصفات التي تدور عليها صحة الحديث في كتاب الإمام البخاري أتم منها في (صحيح الإمام مسلم)، وشرطه فيها أقوى وأشد، فهذه جهة أخرى من التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح.

وإذا كان (صحيح الإمام مسلم) قد امتاز بهذه الأمور التي لا دخل لها بالصحة، بل يقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما يرجع إلى نفس الصحيح.

فقد امتاز (صحيح البخاري) بأمور أخرى غير التي ذكرنا أنها تعود إلى شرط الصحة، فلقد ضمن الإمام البخاري أبواب كتابه من التراجم التي حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه المرتبة وفازت بهذه الخطوة بسبب عظيم أوجب عظمها، وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: حوّل البخاري تراجم جامعه -أي: عناوين الأبواب- بين قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. ولقد اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه.
وهناك مذهب آخر: ذهب بعض العلماء إلى أن الكتابين سواء، والرأي الصحيح الراجح هو الرأي الأول الذي ذهب إليه جماهير العلماء وقد ذكرنا أسباب ذلك والله أعلم.
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